
 CAC/COSP/2013/8  الأمـم المتحـدة 

 
 

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
 دة لمكافحة الفسادالأمم المتح

 
Distr.: General 
17 September 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
230913    V.13-86479 (A) 

 
 

 *1386479*
 

  مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
  لمكافحة الفساد الأمم المتحدة

  الخامسةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩-٢٥، مدينة بنما

 ∗ من جدول الأعمال المؤقَّت٢البند 
 استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

      
) التعاون الدولي(والرابع ) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصلين الثالث   

     )٤٢-٤٠استعراض المواد (من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    

  ملخَّص    
الـدولِ الأطـرافِ المـستعرَضَة      يحتوي هذا التقرير المواضيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ               
 الأعـوام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد في            من  ) التجريم وإنفاذ القانون  ( الثالث   الفصلَ

مـن الـدورة الأولى لآليـة اسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة، الـتي أنـشأها مـؤتمر                   والثالـث   الأول والثاني   
  .٣/١الدول الأطراف في الاتفاقية في قراره 

───────────────── 
  ∗  CAC/COSP/2013/1.  
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    استعراض تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية  -أولاً  
    ائيةنائي والولاية القضالمصرفية والسجل الجالسرية     

 في معظــم  لا تطــرحةسرية المــصرفيالــ ى اســتعراض تنفيــذ الفــصل الثالــث أنَّلــوحظ لــد  -١
هـذه    بـشأن قـد وُضـعت  عندما تكـون هنـاك قواعـد     ذات أهمية، حتى  مشاكلالولايات القضائية   

دد قليـل    في ع ـ  ة المـصرفي  الأعمـال  برفع الـسرية عـن       وجود مشاكل تتعلق  ، ولكن أشيرَ إلى     سريةال
، في إحــدى الحــالات، صــعوبات في  ولوحظــت علــى وجــه الخــصوص . مــن الولايــات القــضائية 

ق على أمر برفع السرية بسبب اشتراط القاضي المـشرف علـى تنظـيم ذلـك الإجـراء                حصول المحقِّ 
كمـا أُشـيرَ إلى شـواغل بـشأن طـول فتـرة معالجـة القـضاة لطلبـات رفـع                     . تقديمَ أدلـة دامغـة جـداً      

 عتمـاد اقـد أُوصـي ب    و. ديم المعلومات المطلوبـة فيمـا بعـد مـن جانـب المـصارف المعنيـة               السرية وتق 
ولـوحظ أيـضاً في حـالات       . المصرفيةتدابير مناسبة تكفل تيسير التنفيذ العملي لمعايير رفع السرية          

أخرى بطء في رفع هذه السرية حيث يُنظَّم هذا الإجراء بإذن مـن قـاض بنـاء علـى طلـب مقـدَّم                      
ولم يلاحَظ هذا البطء في ولاية قضائية ليس مطلوباً فيها الحصول على إذن قـضائي             . عاءمن الادَّ 

 ةسرية المـصرفي  الولم تثر قواعد    . ويُلزم فيها القانون مؤسسات الائتمان بتقديم المعلومات المطلوبة       
على صعيد الممارسة صعوبات كبيرة في ولاية قضائية أخرى تطبـق تلـك القواعـد الـتي اقتـصرت                   

 علـى  لى واجب التعاون وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وكان مؤداهـا مـن الناحيـة العمليـة أنَّ      ع
وفي إحـدى   . لاع على البيانـات والـسوابق المطلوبـة       المصارف وسائر المؤسسات المالية تيسير الاطِّ     

 مـوظفين    يحـق للنيابـة العامـة، عنـد التحقيـق مـع            ةسرية المـصرفي  ال ـالحالات التي تطبَّق فيهـا قواعـد        
مدنيين في جرائم ارتُكبت أثناء أدائهم لوظائفهم، إصدار أمر بالإفصاح عـن الحـسابات المـصرفية      
للمشتبه فيهم وأرصدتهم بوجه عام، لا الاكتفاء بالإفصاح عن المعاملات المحدَّدة المتصلة بالواقعة             

ار أجهـزة إنفـاذ   وأوصيَ في إحدى الولايات القضائية بمعالجة اشـتراط استـصد    . موضوع التحقيق 
القانون والقضاة إذنا من رئيس المصرف المركزي، من الناحية العمليـة، للحـصول مـن المـصارف               

.  أو للحجـز عليهـا     أو غيرها من المؤسسات المالية على السجلات المصرفية أو التجاريـة أو الماليـة             
اليـة ونظامـا    من المنتظر صدور تـشريعات تنـشئ وحـدة اسـتخبارات م          ،وفي ولاية قضائية واحدة   

  .السرية المصرفيةب المشاكل ذات الصلةمختصا بتقديم التقارير للمؤسسات المالية وأن تعالج 
 في عدة ولايات قضائية مراعـاة أحكـام الإدانـة الـسابقة في      لا يحبِّذ  القانون ولوحظ أنَّ   -٢

 بـشأن جـرائم أخـرى،    بينمـا يـنصُّ القـانون علـى ذلـك        رائم الفـساد؛    بج فيما يتصل دولة أخرى   
، وجرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخـدرات وأعمـال الإرهـاب           حالتينمثل غسل الأموال، في     

ذت هـذه المـادة بـالرجوع إلى صـكوك قانونيـة            فِّ، نُ الحالاتوفي عدد قليل من     . في حالة أخرى  
ــة الأور      ــاون القــضائي، والاتفاقي ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــل اتفاقي ــة أخــرى مث ــة  دولي ــة المتعلق وبي

بالصلاحية الدولية للأحكام الجنائية، واتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بـين مجموعـة              
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وكـذلك روعيـت، في أربـع حـالات، أحكـام قـضائية صـادرة               . البلدان الناطقة باللغة البرتغاليـة    
 لم تنفَّـذ المـادة أو لم        ،تالحـالا وفي بعض   . ه اتفاقات دولية  عن محاكم أجنبية، وفقاً لما تنص علي      

  . قوانين أو أعراف بشأن السجل الجنائيهناككن ت
الولاية القضائية في عـدد قليـل مـن الـدول الأطـراف             وجود مشاكل تتصل ب   وأُشيرَ إلى     -٣

.  لديها تشريعات تنص على الولاية القـضائية الخارجيـة في المـسائل المتعلقـة بالفـساد       تالتي ليس 
الات، سريان مبدأ ازدواجية التجريم علـى الجـرائم المرتكَبـة في الخـارج              واشتُرط، في إحدى الح   

 هـذا المبـدأ العـام لم يكـن سـارياً             ولكـنَّ  .التي يكون الجاني أو المجني عليه فيها مـن رعايـا الدولـة            
 إضـافة  ين والأجانـب والنـواب البرلمـانيين،    على جرائم رشو وارتشاء الموظفين العموميين الوطني      

كـان مقيَّـداً باشـتراط أن يكـون         ) مبدأ الشخـصية الـسلبية    (أ الاختصاص بالمجني عليه      مبد إلى أنَّ 
 حـالات،   ثمـاني وفي  . الفعل المرتكب في الخارج معاقَباً عليه بالسجن لمدة تزيد على سـتة أشـهر             

، بينمـا كـان كـل     المعالمواضحداً أو غير  أو كان مقيَّمعمولا به مبدأ الشخصية السلبية   لم يكن 
، في خمــس ومبــدأ الشخــصية الــسلبية) مبــدأ الشخــصية الفاعلــة(أ الاختــصاص بالجــاني مــن مبــد

 حــالات، كــان مبــدأ   عــشروفي . غــير معمــول بهمــا   محــدودي التطبيــق أو  حــالات أخــرى، 
 في هـذا    توصـيات  صـدرت    وقـد ،  غـير معمـول بـه     الاختصاص بحماية الدولة محدود التطبيـق أو        

الخـارج  في   الجـرائم المرتكَبـة      علـى  اة الرعايـا قـضائي    ى الحالات ملاحق  ولا يجوز في إحد   . الشأن
ا بناء على شكوى مـن      في حالة أخرى إمَّ   يجوز ذلك    وفق ما تسمح به المعاهدات القائمة، و       إلاَّ

  ارتُكبـت فيـه  الـذي  البلـد الضحية أو خُلفائها القانونيين أو بناء على بلاغ رسمـي مـن سـلطات              
 تحظـر تـسليم رعاياهـا أو لا تجيـز هـذا التـسليم إلا                ووضعت عـدة دول أطـراف تـدابير       . الجريمة

وقد نوقشت هـذه المـسألة بمزيـد مـن          . عند تطبيق المعاهدات الدولية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل        
مـن الاتفاقيــة  ) عـاون الــدولي الت( بـشأن تنفيـذ الفــصل الرابـع    ين المواضــيعيالتقريـرين التفـصيل في  

)CAC/COSP/2013/9و CAC/COSP/2013/10.(  
    

  ٤٢أمثلة على تنفيذ المادة 
 شمل مبدأ الجنسية الفعلية، في ولاية قضائية واحدة، جميع الأشخاص ،فيما يتعلق بالرشوة

بالدولة الطرف، ولا يقتصر ذلك على مواطني الدولة فقط، بل " صلة وثيقة "تربطهمالذين 
بما في ذلك الفروع (لي ست بموجب القانون المح والهيئات التي تأسَّايشمل أيضا المقيمين فيه
  ).المحلية للشركات الأجنبية

  
  


